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  مشروع قرار: فرنسا    

  
  إن مجلس الأمن،  
  الديمقراطية، قراراته السابقــة، وبيانات رئيسه بشأن جمهورية الكونغو  إلــىإذ يشير  
 التـــزامه بــسيادة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وســائر دول المنطقــة   وإذ يعيــد تأكيــد  

  وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي،
ــية الـــتي تتحملـــها حكومـــة جمهوريـــة الكونغـــو    المـــسعلـــىوإذ يـــشدد    ؤولية الأساسـ

ضمان الأمن في أراضيها وحماية المدنيين فيها، مع احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق         لالديمقراطية  
  ،الإنسان والقانون الإنساني الدولي

لفريــق ) S/2011/738  وS/2011/345(بالتقريريــــن المؤقــت والنهائـــي  وإذ يحــيط علمــا   
الــذي أنــشئ عمــلا بــالقرار  ) “فريــق الخــبراء”(المعــني بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  الخــبراء 
، )٢٠٠٨ (١٨٥٧، و   )٢٠٠٨ (١٨٠٧ومددت ولايته بموجب القـرارات      ) ٢٠٠٧ (١٧٧١

ــمنهما،  ، )٢٠١٠ (١٩٥٢، و )٢٠٠٩ (١٨٩٦ و ــواردة ضــ ــيات الــ ــبوبالتوصــ  وإذ يرحــ
ـــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وكـــذلك بالتعـــاون الجـــاري بـــين فريـــق الخـــبراء وحكومـــة جمهوري 

  الدولية، الحكومات الأخرى في المنطقة وسائر المحافل
ــد     ــو      وإذ يكــرر تأكي ــة الكونغ ــسلحة في جمهوري ــالغ مــن وجــود جماعــات م ـــه الب قلق

الديمقراطية، بما فيها مقاطعتا كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة أورينتال، وما يـنجم عـن               
 قلقـه إزاء الـدعم      وإذ يكـرر تأكيـد    واء انعـدام الأمـن في المنطقـة برمتـها،           ذلك من استمرار أج ـ   

  الذي تتلقاه هذه الجماعات المسلحة من الشبكات الإقليمية والدولية،
استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة         وإذ يدين     

ــرارات     ــام القــ ـــك أحكــ ــا ينتهــ ـــا ممــ  ١٨٥٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٣وإليهـــ
 تصميمه على مواصلة الرصـد      وإذ يعلن ،  ) ٢٠١٠ (١٩٥٢و  ) ٢٠٠٩ (١٨٩٦و  ) ٢٠٠٨(
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الدقيق لتنفيذ الحظر المفروض على توريد الأسـلحة وسـائر التـدابير المنـصوص عليهـا في قراراتـه           
د  علــى أن مــن واجــب جميــع الــدول التقيــوإذ يــشددالمتعلقــة بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 

  ،)٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار ٥بمقتضيات الإخطار المبينة في الفقرة 
ــشير    ــة والاتجــار غــير        إلىوإذ ي ــانوني للمــوارد الطبيعي ــين الاســتغلال غــير الق ــصلة ب ال

المشروع بتلك الموارد وبين انتشار الأسلحة والاتجار بها، بوصف ذلـك أحـد العوامـل الرئيـسية        
  منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا،في تأجيج التراعات واستفحالها في 

 أهمية التنميـة الاقتـصادية مـن أجـل كفالـة الاسـتقرار وتوطيـد الـسلام علـى                    وإذ يؤكد  
 في هذا الصدد عن قلقه إزاء اسـتمرار زيـادة البطالـة وتفـاقم الفقـر في           وإذ يعرب المدى البعيد،   

الواجبـة الـتي تتوخاهـا    العنايـة    في الوقـت نفـسه الـصلة بـين    وإذ يلاحـظ بعض منـاطق التعـدين،   
بعــض الوكــالات التجاريــة، وبــين تحــسُّن الحوكمــة في قطــاع التعــدين وزيــادة إنتــاج وتــصدير   

  المعادن في مناطق التعدين الأخرى، حسبما أفاد بذلك فريق الخبراء،
بـالجهود الإقليميـة الــتي تبـذلها بلـدان منطقــة الـبحيرات الكـبرى في ســياق       وإذ يرحـب    

عـني بمنطقـة الـبحيرات الكـبرى لمناهـضة اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة بـصورة غـير                    المؤتمر الدولي الم  
 بالتزام هذه البلدان بوضع مبـادرة إقليميـة لمناهـضة اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة                 وإذ ينوه قانونية،  

بصورة غير قانونية، وتأييدها للمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة، حـسبما حـددتها              
 تلــك الــدول علــى تنفيــذ عناصــر وإذ يــشجعة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي، منظمــ

  المبادرة الإقليمية، 
عن قلقه من أن الجماعات المـسلحة تلجـأ بـشكل متزايـد إلى مـوارد تمويـل       وإذ يعرب    

جديدة عن طريق أنشطة إجرامية متنوعة، بمـا فيهـا الاتجـار بالمخـدرات، والـضرائب والمبيعـات                  
  زراعية غير القانونية،ال

استمرار انتهاكات حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني ضـد            وإذ يلاحظ بقلق شديد       
في ذلـك قتـل وتـشريد أعـداد      المدنيين في الجزء الشرقي مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بمـا       

علـى   وإذ يـشدد  ، وانتـشار العنـف الجنـسي،        مكبيرة من المدنيين، وتجنيد الأطفال واسـتخدامه      
 إدانتـه الـصارمة لجميـع انتـهاكات حقـوق      وإذ يكـرر تأكيـد  وجوب تقـديم الجنـاة إلى العدالـة،        

 بجميـع قراراتـه المتعلقـة بـالمرأة والـسلام      وإذ يـذكِّر  الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلـد،        
  والأمن وبالأطفال والتراعات المسلحة وبحماية المدنيين في التراعات المسلحة،

م أن الحالـة في جمهوريــة الكونغـو الديمقراطيـة لا تــزال تـشكل تهديـدا للــسلا      يقـرر  وإذ 
  والأمن الدوليين في المنطقة،
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   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــدد حـــتى  يقـ ــاني٣٠أن يجـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــة  ٢٠١٢نـ ــدابير المتعلقـ  التـ

 أحكــام ويعيــد تأكيــد، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار ١بالأســلحة والمفروضــة بموجــب الفقــرة 
   من ذلك القرار؛٥ و ٣ و ٢الفقرات 
ــرر أن يجــدد   - ٢   ــرة   ل، يق ــة في الفق ــرة المبين ــل    ١لفت ــة بالنق ــدابير المتعلق ــلاه، الت  أع

 أحكــام ويعيــد تأكيــد ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ مــن القــرار  ٨ و ٦والمفروضــة بموجــب الفقــرتين   
   من ذلك القرار؛٧ الفقرة

ــ  - ٣   ــرة  ل، رر أن يجــدديق ــة في الفق ــرة المبين ــة   ١لفت ــة والمتعلق ــدابير المالي  أعــلاه، الت
ــرتين     ــسفر المفروضــة بموجــب الفق ــرار  ١١ و ٩بال ــن الق ــد ، )٢٠٠٨ (١٨٠٧ م ــد تأكي  ويعي

مــن ذلــك القــرار المتعلقــتين بالكيانــات والأفــراد المــشار إلــيهم في    ١٢ و ١٠الفقــرتين أحكــام 
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القرار ٤الفقرة 

نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣٠أن يمــدد لفتــرة تنتــهي في إلى الأمــين العــام يطلــب   - ٤  
، التي جرى تجديدها بموجـب      )٢٠٠٤ (١٥٣٣ عملا بالقرار    المنشأ ولاية فريق الخبراء     ٢٠١٢

المحـــدد في علـــى النحـــو  إلى فريـــق الخـــبراء أن يـــضطلع بولايتـــه ويطلـــبالقـــرارات اللاحقـــة، 
 ١٠ و   ٩التي جرى توسـيع نطاقهـا بموجـب الفقـرتين           ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ من القرار    ١٨ الفقرة

عــن طريــق اللجنــة تحريريـــــة ر ـــــ تقاري إلــــى المجلــسدمــــيق، وأن )٢٠٠٨ (١٨٥٧مــن القــــرار 
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٩ ثم قبل ٢٠١٢مايو / أيار١٨بحلول 

ــد   - ٥   ــرر تأكيـ ــرات  يكـ ــام الفقـ ــرار  ١٣ إلى ٦ أحكـ ــن القـ ) ٢٠١٠ (١٩٥٢ مـ
 إلى فريق الخبراء أن يدرج في تقييمه لأثـر مبـادرة العنايـة الواجبـة تقييمـا شـاملا بـشأن                 ويطلب

  التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق التعدين المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
 بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة ببـذل         يرحب  - ٦  

لعناية الواجبة حسبما حددها فريق خبراء الأمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان                   ا
 بالتـــدابير الـــتي اتخـــذتها الحكومـــة الكونغوليـــة لتنفيـــذ المبـــادئ ويرحـــب كـــذلكالاقتـــصادي، 

ــة  ــبالتوجيهي ــة      ويهي ــدان منطق ــة وبل ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــساعد جمهوري ــدول أن ت ــع ال  بجمي
  برى في تنفيذ المبادئ التوجيهية؛البحيرات الك

 جميــع الــدول، ولا ســيما دول المنطقــة، علــى مواصــلة رفــع مــستوى    يــشجع  - ٧  
الوعي بالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة التي حددها فريـق خـبراء الأمـم المتحـدة،               

مرار تمويـل   وبخاصة في قطاع الذهب كجزء من الجهود الأوسع نطاقـا للحـد مـن احتمـال اسـت                 
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الجماعات المسلحة والـشبكات الإجراميـة القائمـة في البلـد داخـل القـوات المـسلحة لجمهوريـة                   
  الكونغو الديمقراطية؛

جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول منطقة البحيرات الكبرى على أن         يشجع    - ٨  
وريـة الكونغـو   تطلب من سلطاتها الجمركية تعزيز مراقبتها لصادرات وواردات المعادن من جمه          

ـــة،  ـــة الكونغــو الديمقراطيــة وســائر   ويهيــبالديمقراطيـ ـــي أن يــساعــد جمهوريـ ـــع الدولـ  بالمجتمـ
الدول فــي منطقة البحيرات الكبرى، حسب الحاجة وبناء على الطلب، على تعزيز قـدراتها في               

  هذا الصدد؛
أن تنـشر بانتظـام الإحـصاءات        الـدول كافـة، ودول المنطقـة خاصـة، ب ـ          يوصي  - ٩  

ت يالـــذهب والكاســـيتيرالمـــوارد الطبيعيـــة، بمـــا في ذلـــك اســـتيراد وتـــصدير الكاملـــة المتعلقـــة ب
 والخــشــب والفحــم، وأن تقـوم، علــى الــصعيد الإقليمــي، بتحــسين  ان والفولفراميــتــ ــوالكولت

حــــة الإقليميــــة المتورطـة     تبــادل المعلومات المتعلقــة بالشبكات الإجراميـــة والجماعــــات المـسل         
فـــي الاستغلال غيـــر القانونــي للمـــوارد الطبيعيــــة، وبتعزيــــز الإجـراءات المـشتركة للتحـري               

  عنها ومكافحتها؛
ــذكِّر  - ١٠   ــة       ي ــتقرار في جمهوري ــق الاس ــم المتحــدة لتحقي ــة الأم ــة منظم ــة بعث  بولاي

طات الكونغوليـة المعنيـة لكـي تمنـع الـدعم الـوارد             الـسل الكونغو الديمقراطيـة المتمثلـة في مـؤازرة         
للجماعات المسلحة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك إنتـاج المـوارد الطبيعيـة والاتجـار بهـا                 
بصورة غير مشروعة، وذلك خاصة بـإجراء عمليـات تفتـيش موقعيـة وزيـارات منتظمـة لمواقـع                   

   الوكالات التجارية الخمس التجريبية؛التعدين والطرق والأسواق التجارية الواقعة قرب
ــة علــى   يــشجع   - ١١   ــة الكونغــو الديمقراطي ــة جمهوري ــتعزحكوم ــات  ي ز أمــن مخزون

بمساعدة الشركاء الـدوليين، حـسب الحاجـة وبنـاء          الأسلحة والذخيرة والمساءلة عنها وإدارتها،      
ــب،   ــى الطل ــتنفب الإســراعوعل ــامج وطــني لوســم الأســلحة   ذي ــة ، وخاصــة الأســلحة ا برن لناري

ــة،   ــة للدول ــني        المملوك ــي المع ــز الإقليم ــيروبي والمرك ــول ن ــتي وضــعها بروتوك ــايير ال ــا للمع وفق
  بالأسلحة الصغيرة؛

مواصلة التـصدي للمـسألة     على  حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية      يشجع  - ١٢  
 عـات الإدمـاج الـسليم للجما    ضـمان    وذلك بمواصلة    تماسك الجيش الوطني  الأساسية المتمثلة في    

في القـوات المـسلحة لجمهوريـة       وبخاصة المؤتمر الـوطني للـدفاع عـن الـشعب،           ،  المسلحة السابقة 
 وكفالـة أن يحـصل أفـراد الجـيش     ،الكونغو الديمقراطية والتحقق من أفرادها علـى النحـو الملائـم     

الوطني على أجورهم دون تأخير وأن يعملـوا وفقـا لقواعـد القيـادة والـتحكم المعمـول بهـا وأن                   
ضعوا للإجراءات التأديبية اللازمة في حالة خرق القواعد، وضمان إعـادة نـشر قـوات الأمـن                 يخ
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الكونغولية للحد من المخاطر التي يتسبب فيها الفراغ الأمني، ولا سيما المخاطر الناشئة خـلال               
  عملية إعادة تشكيل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛

ــب  - ١٣   ــة يطال ــكاف ــسلحة،  الجماع ــر   ولا ســيماات الم ــة لتحري ــوات الديمقراطي  الق
 والماي ماي ياكوتومبا وقوات التحريـر الوطنيـة وتحـالف القـوى             رواندا وجيش الرب للمقاومة   

 فــورا عــن جميــع أشــكال العنــف وانتــهاكات حقــوق  بــأن تلقــي الــسلاح وتكــف، الديمقراطيــة
لمـــدنيين في جمهوريـــة الكونغـــو ضـــد الـــسكان اوالقـــانون الإنـــساني الـــدولي المرتكبـــة الإنـــسان 

، ولا ســـيما ضـــد النـــساء والأطفـــال، بمـــا في ذلـــك   ومنطقـــة الـــبحيرات الكـــبرىالديمقراطيـــة
  ؛ أفرادهاتسريحبأن تقوم بالاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، و

بالجهود الـتي تبـذلها الـسلطات الكونغوليـة مـن أجـل مكافحـة ظـاهرة                 يرحب    - ١٤  
ب، بمــا يــشمل مــرتكبي انتــهاكات حقــوق الإنــسان والقانـــــون الإنــسانـــي  الإفــلات مــن العقــا

الدولـــي، بما فيها العنف الجنسي، والمسؤولين عـن الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة،                  
وخاصة ما ترتكبه أي جماعـــات مسلحـــة غيــر قانونيـة أو عناصــــر مـن القــــــوات المـسلحــــة               

  كونغو الديمقراطية، ويشجع على مواصلة هذه الجهود؛لجمهورية ال
أهميـة أن تبـذل الحكومـة الكونغوليـة مـساعي حثيثـة لمحاسـبة المـسؤولين                 يؤكد    - ١٥  

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقا لهـذه               عن
البعثة على اسـتخدام    ويشجع   الجنائية الدولية،    الغاية، ويشمل ذلك تعاونها الجاري مع المحكمة      

  سلطتها القائمة لمساعدة الحكومة الكونغولية في هذا الصدد؛
 على تعزيز التعاون بين جميع الدول، ولا سيما دول المنطقـة، والبعثـة              يشجع   - ١٦  

 علـى أن تكفـل جميـع الأطـراف وجميـع الـدول تعـاون الأفـراد                  كـذلك  ويشجعوفريق الخبراء،   
تكفـل  مطلبـه أن    يكـرر تأكيـد     كيانات الخاضعين لولايتها أو لـسيطرتها مـع فريـق الخـبراء، و            وال

ــدول    ــع ال ــراف وجمي ــع الأط ــق، خاصــة إلى       جمي ــدون عوائ ــورا وب ــضائه ووصــوله ف ســلامة أع
  ولايته؛ الأشخاص والوثائق والمواقع التي يرى أن لها أهمية في تنفيذ

ا يتعلق بالموارد الطبيعية، تعاونا نشطا مـع        بفريق الخبراء أن يتعاون، فيم    يهيب    - ١٧  
ديفــوار الــذي تم تجديــد ولايتــه   أفرقــة الخــبراء الأخــرى المعنيــة، وبخاصــة الفريــق المعــني بكــوت  

والفريـق المعـني بليبريـا الـذي تم تجديـد ولايتـه       ) ٢٠١١ (١٩٨٠ من القـرار   ١٣بموجب الفقرة   
  ؛)٢٠١٠ (١٩٦١ من القرار ٦بموجب الفقرة 

ــشجع  - ١٨   ــشأن      ي ــق الخــبراء ب ــار اســتنتاجات فري ــى أن تأخــذ في الاعتب ــة عل  البعث
الجماعات المسلحة والتحديات التي تواجه إدماجها في خطط الطوارئ الخاصة بالبعثـة في فتـرة               

  الأشهر الستة اللاحقة للانتخابات؛
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بالدول كافة، ولا سيما دول المنطقة والدول التي تُتخـذ مقـرا مـن قبـل             يهيب    - ١٩  
 مـن هـذا القـرار، أن تبلـغ اللجنـة بانتظـام              ٣انات والأفراد المحـددين عمـلا بأحكـام الفقـرة           الكي

ــتي تفرضــها الف      ــدابير ال ــذ الت ــتي تتخــذها لتنفي ــالإجراءات ال ــرات ب ــا  ٣ و ٢ و ١ق  وتوصــي به
  ؛)٢٠١٠ (١٩٥٢ من القرار ٨ الفقرة

الأفـراد الـذين    الدول كافة على أن تقدم إلى اللجنة أسماء الكيانات أو           يشجع    - ٢٠  
لإدراجهـا في قائمـة   ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧ من القرار ٤يستوفون المعايير المنصوص عليها في الفقرة     

يــسيطر عليهــا، بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر،  اللجنــة، وكــذلك أسمــاء أي كيانــات يملكهــا أو
انــات الأفــراد أو الكيانــات المقدمــة أسمــاؤهم أو الكيانــات أو الأفــراد العــاملون نيابــة عــن الكي   

  المقدمة أسماؤها أو العاملين تحت إمرتها؛
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٣٠أن يقوم، حـسب الاقتـضاء وفي أجـل أقـصاه            يقرر    - ٢١  
، باستعراض التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، بهدف تعديلها، حـسب الاقتـضاء،              ٢٠١٢

 التقـدم المحـرز في إصـلاح    في ضوء الوضـع الأمـني في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ولا سـيما               
قطاع الأمن، بما في ذلك دمـج القـوات المـسلحة وإصـلاح هياكـل الـشرطة الوطنيـة، وفي نـزع                      
ــانهم        ــادتهم إلى أوط ــا وإع ــسريح أفراده ــة، وت ــة والأجنبي ــسلحة الكونغولي ســلاح الجماعــات الم

  وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب الاقتضاء؛
  .يد نظره الفعليأن يبقي المسألة قيقرر   - ٢٢  
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	11 - يشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز أمن مخزونات الأسلحة والذخيرة والمساءلة عنها وإدارتها، بمساعدة الشركاء الدوليين، حسب الحاجة وبناء على الطلب، والإسراع بتنفيذ برنامج وطني لوسم الأسلحة، وخاصة الأسلحة النارية المملوكة للدولة، وفقا للمعايير التي وضعها بروتوكول نيروبي والمركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة؛
	12 - يشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة التصدي للمسألة الأساسية المتمثلة في تماسك الجيش الوطني وذلك بمواصلة ضمان الإدماج السليم للجماعات المسلحة السابقة، وبخاصة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والتحقق من أفرادها على النحو الملائم، وكفالة أن يحصل أفراد الجيش الوطني على أجورهم دون تأخير وأن يعملوا وفقا لقواعد القيادة والتحكم المعمول بها وأن يخضعوا للإجراءات التأديبية اللازمة في حالة خرق القواعد، وضمان إعادة نشر قوات الأمن الكونغولية للحد من المخاطر التي يتسبب فيها الفراغ الأمني، ولا سيما المخاطر الناشئة خلال عملية إعادة تشكيل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	13 - يطالب كافة الجماعات المسلحة، ولا سيما القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة والماي ماي ياكوتومبا وقوات التحرير الوطنية وتحالف القوى الديمقراطية، بأن تلقي السلاح وتكف فورا عن جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، ولا سيما ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، وبأن تقوم بتسريح أفرادها؛
	14 - يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، بما يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانـــون الإنسانـــي الدولـــي، بما فيها العنف الجنسي، والمسؤولين عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وخاصة ما ترتكبه أي جماعـــات مسلحـــة غيــر قانونية أو عناصـــر من القـــــوات المسلحــــة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشجع على مواصلة هذه الجهود؛
	15 - يؤكد أهمية أن تبذل الحكومة الكونغولية مساعي حثيثة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلد وأهمية التعاون الإقليمي تحقيقا لهذه الغاية، ويشمل ذلك تعاونها الجاري مع المحكمة الجنائية الدولية، ويشجع البعثة على استخدام سلطتها القائمة لمساعدة الحكومة الكونغولية في هذا الصدد؛
	16 -  يشجع على تعزيز التعاون بين جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، والبعثة وفريق الخبراء، ويشجع كذلك على أن تكفل جميع الأطراف وجميع الدول تعاون الأفراد والكيانات الخاضعين لولايتها أو لسيطرتها مع فريق الخبراء، ويكرر تأكيد مطلبه أن تكفل جميع الأطراف وجميع الدول سلامة أعضائه ووصوله فورا وبدون عوائق، خاصة إلى الأشخاص والوثائق والمواقع التي يرى أن لها أهمية في تنفيذ ولايته؛
	17 - يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، تعاونا نشطا مع أفرقة الخبراء الأخرى المعنية، وبخاصة الفريق المعني بكوت ديفوار الذي تم تجديد ولايته بموجب الفقرة 13 من القرار 1980 (2011) والفريق المعني بليبريا الذي تم تجديد ولايته بموجب الفقرة 6 من القرار 1961 (2010)؛
	18 - يشجع البعثة على أن تأخذ في الاعتبار استنتاجات فريق الخبراء بشأن الجماعات المسلحة والتحديات التي تواجه إدماجها في خطط الطوارئ الخاصة بالبعثة في فترة الأشهر الستة اللاحقة للانتخابات؛
	19 - يهيب بالدول كافة، ولا سيما دول المنطقة والدول التي تُتخذ مقرا من قبل الكيانات والأفراد المحددين عملا بأحكام الفقرة 3 من هذا القرار، أن تبلغ اللجنة بانتظام بالإجراءات التي تتخذها لتنفيذ التدابير التي تفرضها الفقرات 1 و 2 و 3 وتوصي بها الفقرة 8 من القرار 1952 (2010)؛
	20 - يشجع الدول كافة على أن تقدم إلى اللجنة أسماء الكيانات أو الأفراد الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008) لإدراجها في قائمة اللجنة، وكذلك أسماء أي كيانات يملكها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأفراد أو الكيانات المقدمة أسماؤهم أو الكيانات أو الأفراد العاملون نيابة عن الكيانات المقدمة أسماؤها أو العاملين تحت إمرتها؛
	21 - يقرر أن يقوم، حسب الاقتضاء وفي أجل أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باستعراض التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، بهدف تعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما التقدم المحرز في إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك دمج القوات المسلحة وإصلاح هياكل الشرطة الوطنية، وفي نزع سلاح الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، وتسريح أفرادها وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب الاقتضاء؛
	22 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

